
 

  شيك الضمان

  بين القضاء والتطبيق

  

  -:تـقـديــــم 

نظراً لاحتلال الشيك مكانة هامة وخاصة في التعامل التجاري اليومي لأبناء هذا الوطن ليكون              
بديلاً عن حمل النقود ، أي أن من يحمل شيكاً فكأنه يحمل نقوداً بمقدار قيمة الشيك، ولحمايـة                  

ه نقوداً جاء التشريع الفلسطيني بأحكام خاصة لحمايتـه        هذا الشيك ووضع ثقة الناس به باعتبار      
 ١٩٦٤ لـسنة    ٧وهذا ما نص عليه قرار بقانون رقم        ..  وهى تجريم الشيك بدون رصيد       …

خمسين (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز           ) ١(مادة  : حيث نص على    
نية شكا لا يقابله رصيد قـائم وقابـل         او باحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء         ) جنيها

للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد او بعضه                 
  )١.. (بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك او امر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع 

حل النقود فـي التعامـل،      وجاء هذا التجريم لمنع التلاعب في الشيك باعتباره أداة وفاء تحل م           
ولقد مررت شخصياً وبعض الزملاء من المحاميين ببعض القضايا العملية المتعلقة بالـشيكات             
حيث ارتبطت هذه الشيكات بأمور خاصة أثرت عليها بحيث أخرجتها من نطاق تطبيق قانون              

 بـدون   أمام جريمة إصدار شـيك    ) قضاة ونيابة   ( العقوبات عليها، ولكن كان لرجال القضاء       
حيث كان يطبق التجريم على إصدار شيك بدون رصيد بغض النظر عـن             .. رأي  .. رصيد  

) ٢(أي دفوع أو تصرفات خاصة تعلقت بالشيك ،  كما جاء مشروع قانون التجارة الجديـد                   
مؤيداً لهذا النهج فيما يتعلق باحكام الشيك واعتبار الشيك اداة وفـاء            ) ٣(ومذكرتة الايضاحية     

د الاطلاع عليها وليس اداة ضمان اوائتمان تكون مستحقة فى التاريخ المبين فيهـا              مستحقة عن 
رغماً عن أن أغلب المحاكم العربية تاخذ بأن الشيك يمكن أن يكون أداة ضـمان ولـيس أداة                  
وفاء بعد أن يتحول إلى ورقة تجارية عادية لا تحمل صفات الشيك المجرم بعد أن طرأ عليـه           

صة ، وهذا يعني أن الشيك بتحويله إلى ورقة تجارية عادية يـصبح أداة              من أمور خا  ) الشيك(
ائتمان أو ضمان فيجب أن ينظر له قضائياً ومن هذه الصفة وليس كما ينظر إليه من أنـه أداة                   
وفاء فقط وفق ما يعمل به أمام المحاكم الفلسطينية من تجريم الشيك وعدم الإقـرار بإمكانيـة                 

أداة وفاء إلى أداة ضمان أو ائتمان وفق ما جرى عليـه العـرف              وجود أو تحويل الشيك من      
التجاري المعمول به فعلياً بين التجار من اوضح صور تحويل الشيك الـى اداة ضـمان فـى                 
الواقع العملى هو ما نراه من ان البنوك عند تقديم تسهيلات ائتمانية فى صورة قروض تحصل                

لرهن الذى يقدمه العميل ،، حيث استغلت البنوك        من العملاء على ضمانات اضافية تتمثل فى ا       
تجريم الشيك فتوسعت فى هذا الضمان حيث اخذت تطلب من العملاء تحرير شيكات بـالمبلغ               
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المقترض بمقتضى عقد التسهيل الائتمانى ويحتفظ البنك بهذه الشيكات لديه ويـتم خـصم او               
ابلها الـشيكات بقيمـة المبلـغ       استنزال المبلغ الذى يسدده العميل من اصل القرض ويسلم مق         

المدفوع والذى سبق للبنك ان تسلمها ضمانا للوفاء بعقد التسهيلات الائتمانية ، وعليه يـصبح               
  استغلالا   الاطلاع وظيفة اخرى هى ضمان للوفاء     الشيك الذى هو اداة وفاء يستحق الدفع عند         

ج شيك الضمان فى حـالات      ولو ان الامر بدأ  باخذ نه      ).. ٤(لتجريم شيك الضمان والائتمان     
لذا نرى ان محكمة الاستئناف العليا بغزة اصدرت اخيرا حكما باعتبار الـشيك اداة              .. محددة  

كما ان محكمة النقض المصرية كانت واضحة في هذا المعنـى إذ            ) ٥(ضمان وليس اداة وفاء     
صـة وهـذا    قررت أن الشيك يعتبر أداة ائتمان وليس أداة وفاء في حالات معينة وبشروط خا             

ومع تايدنا لما جاء بـه مـشروع        .. يقلب الشيك إلى ورقة تجارية عادية يطبق عليها التجريم          
قانون التجارة الجديد من اعتماد الشيك اداة وفاء ساتتطرق للحالات التى يكون فيها الشيك اداة               

ري وهذا هو موضوع بحثنا بإذنه تعالى معتمدين على الفقه والقـانون المـص            ضمان وائتمان   
والسوابق القضائية الفلسطينية كأساس لهذا البحث وقوانين بعض الدول العربية الأخرى التـى             
تتطرق الى الاعتراف بشيك الضمان او الائتمان او بتحويل الشيك مـن أداة وفـاء إلـى أداة                  
ضمان أو ائتمان لحين إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطينى الجديد وذلك علـى النحـول               

   -:التالي 
 
 

  المبـحث الأول

  المقصود بشيك الضمان 

  

 من  مشروع قانون التجارة الجديد والخاصة بانـشاء الـشيك    ٥٠٨ من المادة    ٢عرفت الفقرة   
 …امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ومكتوب بالحروف والارقام              .. بانه  

يقـصد بالـشيك    .. شروع القانون   لم) مقدمة الفصل الثالث    ( كما جاء فى المذكرة الإيضاحية      
تللك الورقة التجارية التى تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بان              

اى .. يدفع لدى الاطلاع عليها مبلغا معينا من النقود لآمر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله              
يك اداة ائتمـان ولـيس      فى كل الاحوال لايجوز ان يكون الدفع مضافا الى اجل والا صار الش            

الفلـسطينى  ( وفق ما ورد فى مشروع قانون التجارة        .. اداة وفاء ،، وهذا تعريف عام للشيك        
 ١٢٣من المـادة    ) ج(وهذا التعريف جاء موافقا للقانون الاردنى حيث عرفت الفقرة          ) الجديد  

ضمن امـرا  محرر مكتوب وفق شرائط موجودة فى القانون ويت .. ( تجارى اردنى الشيك بانه     
صادرا من شخص هو الساحب الى شخص اخر يكون مصرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع               

كما نرى ان   ) لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك              
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قانون العقوبات المصرى لم يعرف الشيك ولذلك كان للفقه دورا فى تعريف الشيك وقـد تـم                 
 معاقبا على اصدار    ٣٧ لسنة   ٧عريفات وتداركا للامر جاء قانون العقوبات رقم        تعريفه بعدة ت  

) ٦(حامد الـشريف    / شيك بدون رصيد ولكن ما هو تعريف شيك الضمان ؟؟  يقول الاستاذ              
المقصود بشيك الضمان أنه قد صدر بمناسبة وبـصدد عمليـة تجاريـة أو              .. فى هذا الصدد    

أي أن شيك الـضمان أساسـه هـو         نفيذ التزام محدد ومعين     ضماناً لسداد صفقة أو مقابلاً لت     
الخوض في سبب إصدار الشيك والبحث عما إذا كان قد صدر ضـماناً لالتـزام أو عمليـة                  

  . تجارية من عدمه
قد استقرت على أنه لا عبرة بالسبب الذي        ) المصرية  (وبداية نوضح أن أحكام محكمة النقض       
فصل عن سببه، حيث ان الاسباب من قبيـل البواعـث           تم إصدار الشيك بصدده وأن الشيك ين      

ولو كان الشيك قد حـرر ضـماناً لعمليـة          ) ٧(التى لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية         
تجارية فإنه لا يعتد بذلك، وبعبارة أخرى فإن كل ما يتصل بالسبب أو الباعث علـى إصـدار                  

ة الجنائية التي أسبغها عليه المـشرع فـي         الشيك لا يهدر ذلك الشيك بل يظل محتفظاً بالحماي        
  . من قانون العقوبات المصرى ٣٣٧المادة 

لذا نرى أن أسباب تحرير الشيك تختلف اختلافاً جوهرياً عن أسباب دفع المسئولية في الـشيك                
حيث أن سبب تحرير الشيك وكما سبق أن ذكرنا قد يكون ضماناً لـدين أو تأمينـاً لـدين أو                    

لغيره من الأسباب التي دعت إلى تحرير الشيك وذلك طبقاً للعلاقة القائمـة             لاقتراض نقود أو    
بين الساحب والمستفيد أما أسباب دفع المسئولية في الشيك فالمقصود بها أوجه الـدفاع التـي                

. يتقدم بها المتهم والمتعلقة بحالات دفع ونفي المسئولية الجنائية في الشيك بعد أن يتم تحريـره               
يك يكون سابقاً على تحريره أما سبب دفع الشيك فيكون لاحقاً في الأصل على              أي أن سبب الش   

ولكن قد يجتمع الـسببان     .. تحرير ذلك الشيك حيث يعرض ذلك السبب اللاحق أمام المحاكم           
ما إذا دفع المتهم بأن الشيك أداة ضمان أي أنه قد تم بـسبب              معاً في حالة وحيدة هي حالة       

 ففي هذا الرفض يكون سبب الـشيك سـابقاً علـى            ..لية تجارية   عملية تجارية وضمانا لعم   
  . تحريره ولكن الدفع بنفـي المـسئولية لاعتبـاره شـيك ضـمان لاحقـاً علـى تحريـره                  

كما يختلف سبب إصدار الشيك عن سبب عدم صرف الشيك حيث أن الأخير يقـرره البنـك                 
منحه الإفادة الدالة علـى أن      المسحوب عليه عندما يتقدم المستفيد لصرف الشيك فيقوم البنك ب         

  . الشيك غير قابل للصرف
ومن العيوب التي لا تفقد الشيك صفته في القانون الجنائي هو خلو الشيك من سبب تحريره أو                 

  . إذا كان قد تحرر لسبب غير مشروع
ولذلك فإذا سحب الشيك بدون رصيد لتسوية دين قمار أو ليكون مقـابلاً لرشـوة أو لتـسوية                  

بة لنقص أهلية أحد طرفيها أو لعيب شاب رضاءه قامت الجريمة على الـرغم مـن     علاقة معي 
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إذ يمثل الشيك عند إنشائه علاقتين قانونيتين إحداهما بين الساحب والمسحوب عليه            )  ٨. (ذلك
والعلاقة بين الساحب والمستفيد هي سبب الالتزام الواردة بـه          . والثانية بين الساحب والمستفيد   

وسبب الالتزام الوارد بالـشيك قـد   .  الساحب لتحرير الشيك لمصلحة المستفيدفهي التي دفعت  
يكون غير مشروع وعندئذ يبطل الشيك بوصفه تصرفاً قانونياً وفقاً لأحكام البطلان ولكن مـع               
ذلك لا أثر له على المسئولية الجنائية لأن المحرر استوفى في الظاهر عناصر صحة الـشيك                

اعد على قبوله في التداول باعتباره نقوداً فإذا ثبت عدم وجود رصيد له             مما يدعم الثقة فيه ويس    
فإن الاعتداء على المصالح التي يحميها المشرع يكون قد تحقق ويكون لذلك العقـاب واجبـاً                
فسبب الشيك لا أثر له على طبيعته ، ولذلك قضى بأنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يـدلان                  

 الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن ما يقوله المتهم عـن              على أنه مستحق الأداء بمجرد    
حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ذلك أن المسئولية الجنائية في صـدد المـادة                  

. لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك         ) المصرى( من قانون العقوبات     ٣٣٧
مجـال  .. الاصل ان للشيك معنى واحد سواء فى        ) ٩(فظ  مجدى حا / وفى هذا الصدد يقول د    

القانون التجارى او قانون العقوبات فاذا انحرف المتعاملون بالشيك عن هذا القصد واستخدموه             
لغرض اخر فان ذلك لا يستوجب تغيير طبيعة الشيك او تعديل النظام القانونى الذى اعتمـده                

 ليس له حكم خاص يختلف عـن حكـم الـشيك            التشريع او الوفاء له لذلك فان شيك الضمان       
قضت بان  ) المصرية(المقرر فى القانون التجارى او قانون العقوبات ، كما ان محكمة النقض             

لا عبرة بما يقرره المتهم من انه اراد من تحرير الشيك ان يكون تامينا لدينه ما دام قد اوفـى                    
اذ ان المتهم لا يستطيع ان يغير مـن         الدين الذى حررت الشيكات تامينا له  من يوم تحريرها           

كما قضى بأن الشيك المسحوب وفاء لدين قمـار         )  ١٠(طبيعة الورقة عما خصها به القانون       
 من قانون العقوبـات     ٣٣٧يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل حيث أن المادة              

قيقة المبلغ المحرر به    تعاقب كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء مهما كانت ح           ) المصرى(
  . أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفاء لدين فلا يعتد به إلا عند المطالبة بقيمته

والمراد بالسبب في الشيك أساس الالتزام الوارد به أي العلاقة القانونية التي من أجلها حـرر                
 الـشيك أمـام     والقاعدة أنه يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة      . الساحب الشيك لمصلحة المستفيد   

فإن اتسم بعدم المشروعية كان مـصير       . المحكمة المدنية أن يكون سبب الالتزام فيه مشروعا       
  . ومثالها المديونية بسبب دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة. الدعوى الرفض

ومتى كان الأمر كذلك من الناحية المدنية فهل يؤثر عدم مشرعية الـسبب علـى المـسائلة                
 مادام غرض المشرع من التجريم هو حماية        جرائم الشيك ؟   افرت أركان إحدى  الجنائية إذا تو  

التعامل بالشيكات على أساس أن الصك يعتبر أداة تحل محل النقود في الدفع استوجب هذا أن                
وبتعميم العقاب عنـد    . لا يؤثر عدم مشروعية سبب إعطاء الشيك في إمكان المساءلة الجنائية          
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 وقابل للسحب أو غير ذلك من صور التجريم ويقتصر أثر عـدم             عدم وجود مقابل وفاء كاف    
وعليه ورد فـى المـذكرة      . مشروعية السبب على عدم المديونية بين ساحب الشيك والمستفيد        

على ضرورة ان يتضمن الشيك امرا      )٥٠٨(التفسيرية لمشروع قانون التجارة فى تفسير المادة        
د لان الشيك اداة وفاء تقوم مقام النقـود فـلا           غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقو        

ولا يجوز ان يكون امر الدفع مـضافا        …يستطيع ان يقوم بهذه الوظيفة الا اذا كان كافيا بذاتة           
  .الى اجل والا صار الشيك اداة ائتمان 

كما قضى بأنه لا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد أن يكون تأمينا ما دامـت الورقـة قـد                     
  !! …المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون استوفت 

فإذا استوفت الورقة تلك المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بقولـه                 
فإنه إذا لم تستوف الورقة المقومات التي تجعل منها أداة وفـاء            .. أنها تأمينا وبمفهوم المخالفة     

ر الشيك وصفة الشيك إذا كانا لا يدلان على أنه مـستحق الأداء   وأن مظه…في نظر القانون    
  . بمجرد الإطلاع وأنه أداء وفاء فلا عبرة بالقول أن الشيك صدر كتأمين

والذي دفع القضاء الجنائي إلى أن ينظر إلى الصك نظرة مغايرة لنظـرة القـانون التجـاري                 
 يعتبر قانوناً تابعاً لغيره من القوانين       أن قانون العقوبات له ذاتية خاصة بحيث لا       .. سببان هما   

وأن العلة من تجريم إعطاء شيك بدون رصيد هي نظرة المشرع إلى الشيك كنظرته إلـى                .. 
أي أن قانون العقوبات يحمى كل صك طبقاً لهذا الـرأي يـدل مظهـره               . النقود سواء بسواء  

اء ولو استعمله الساحب على     الخارجي على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع باعتباره أداة وف         
اعتبار أنه ضمان أو ائتمان لأن الساحب والمحكمة لا يستطيعان إخراج الـصك مـن نطـاق                 
  . الوظيفة التي رسمها له القانون والحيلولة دون اعتباره أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الإطلاع

ولقد ..  رصيد   ويختلف سبب إصدار الشيك عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون           
  احتدم الخلاف حول ما إذا كانت الجريمة تستلزم قصداً خاصاً أم تكتفي بالقصد العام؟ 

وعليه نرى ان جانبا من القضاء ذهب الى وجوب توافر القصد الخاص بحيث تكون نية المتهم                
تـي  قد اتجهت إلى الإضرار بالمستفيد بعدم دفع قيمة الشيك له كما أيدت ذلك بعض الأحكام ال               

قررت أنه يلزم لتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يتـوافر لـدى                 
  . الساحب وقت إعطاء الشيك قصد الإضرار أو الإثراء على حساب الغير

  . غير أن الرأي السائد في الفقه والذي استقر عليه القضاء هو الذي يكتفي بالقصد الجنائي العام
م الشيك يقوم بمجرد توافر العلم لدى الجاني والعبء في إثباته يقـع             فالقصد الجنائي في جرائ   

على عاتق النيابة العامة، ويكفي في ذلك إثبات قيام الـدليل علـى وجـود إحـدى الـصور                   
المنصوص عليها قانونا، ولكن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الـدليل علـى انتفـاء                  

ه أعمالاً للقواعد العامة في الإثبات، متبعاً في ذلـك أي           القصد الجنائي لديه، أي على حسن نيت      
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دليل يراه موصلا إلى تلك الغاية دون التقيد بقاعدة معينة، ويترتب على إثبات حـسن النيـة                  
  ) ١١. (انتفاء المسئولية الجنائية

 فقد يستطيع الساحب إقامة الدليل على اعتقاده بناء على أسباب مقبولة بوجود مقابل وفاء قابل              
للسحب لدى المسحوب عليه أو أنه مساو لقيمة الشيك، فيكون الساحب حسن النية إذا أثبت أن                
المسحوب عليه قد أرسل إليه كشفاً مبيناً به رصيده كما تجري العادة في البنوك ومـع كونـه                  
يحوى خطأ مادياً فقد اعتقد بصحته وأصدر شيكات في حدود المبلغ الوارد به، ثم تبين عـدم                 

أو إذا كان المسحوب عليه قد أوقف الحساب الجاري دون أن يخطـره بـذلك               . لرصيدكفاية ا 
حين أن الأخير كان قد أعطى بعض الشيكات في حدود الحساب الجاري المتفق عليـه فيمـا                 

  . بينهما أو ثبت أن رصيد الساحب قد أوقع عليه حجز منع التصرف فيه دون علم من جانبه
ار الجرائم في الشيكات من الجرائم العمدية فإنه متـى ثبـت أن             وتأسيساً على ما تقدم أي اعتب     

كمن . تصرف المتهم كان نتيجة لوقوع خطأ غير مقصود من جانبه لأدى هذا لانتفاء مساءلته             
يصدر شيكاً اعتقاداً منه بوجود مقابل وفاء كاف لدى المسحوب عليه بناء على أخطار من هذا                

 المقابل أو عدم كفايته، أو كمن يسحب ما له لدى المسحوب            الأخير بمقداره ثم يتبين انعدام ذلك     
  . عليه تحت تأثير أن المستفيد من الشيك قد قبض قيمته بسبب إعطائه إياه من مدة طويلة

  . وكذلك من شأن القوة القاهرة أن تعدم المسئولية الجنائية أعمالاً للقواعد العامة
  
  
  

  المبحث الثاني

  شيك الى اداة ضمان وائتمانالحالات التى يتحول بها ال

  

  : ً  الدفع بأن الشيك أداة ضمان:أولا 
بما يتعلق بموضوع   ) ١٢ (٣٦ لسنة   ٧٤لم يتطرق او يتضمن قانون العقوبات الفلسطينى رقم         

 والتـى  ٩٤ لسنة ٧الشيك اى عقوبة معينة بهذا الخصوص عدا ما ورد فى القرار بقانون رقم         
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمـسون          يعاقب ب ( على  ) أ(نصت فى الفقره    

جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قـائم وقابـل                  
 للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او سحب بعد اعطاءه الشيك كل الرصيد او بعضه                

  )المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمته الشيك او امر 
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 بشان الشيكان من تعريـف للـشيك        ١٩٨٠ لسنة   ٩٧من الامر رقم    ) ب(كما جاءت الفقرة    

يمكن ان يكون التاريخ الوارد فى الشيك لاحقا لتاريخ اصداره غير ان هذا الـشيك               ( كالتالى  

  )فيه لا يكون مستحق الدفع ولا يقبل الا من التاريخ الوارد ) الشيك اللاحق(

اعلاه قد اقرت امكانية سحب الشيك بتاريخ مؤجل مخالفا لتـاريخ           ) ب(وهذا يعنى ان الفقره     

وهذه الفقره الانشاء مما يحول الشيك فى هذه الحالة من اداة وفاء الى اداة ضمان او ائتمان               
 وعدم صرف او تقديم الـشيك للـصرف الا بموجـب            هى المعمول بها حاليا فى قطاع غزة      

ووجود هذه الفقرة هى معيار الفصل بـين الـشيك          .. لوارد به كتاريخ للاستحقاق     التاريخ ا 
  .كونه اداة وفاء وكونه اداة ضمان او ائتمان 

 ١٩٢٩ لـسنه    ١٧مع العلم بان هذه المواد نفسها وردت فى قانون البوالص والشيكات رقم             

  .  الجزء الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية ٨٠ص 

قانون العقوبات الفلسطينى وقانون البوالص والشيكات لم يتوسع فى تفـسير          وعليه نرى ان    

 ٩٤ لـسنة    ٧سبب اصدار الشيك من عدمه وتم التعامل معه من خلال القرار بقانون رقـم               

بغض النظر عن سبب اصدار الشيك او الدفوع التى طرات عليه من تحويلة من اداة وفـاء                 

  .الى اداة ضمان او ائتمان

فى باب النـصب    ) ١٣(ما نص عليه مشروع قانون العقوبات الفلسطينى الجديد         وذلك بخلاف   
كل من اعطى بسوء نيـه شـيكا لا         (  والتى نصت على     ٣٥٥والجرائم الملحقه به فى المادة      

يقابله فى التاريخ الوارد فيه رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الـشيك او                  
صرفه كل الرصيد او بعضه بحيث اصبح الباقى لا يفى بقيمـة            سحب بعد اعطاء الشيك وقبل      

الشيك او امر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع او وقع عليه بسوء نيه على نحو يحـول دون                  
  ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ………صرفه 

 حيـث   ٣٧انون العقوبات المصرى لـسنة       ق ٣٣٧وهذه المادة اتت مطابقة لما ورد فى المادة         
جاءت هذه المادة تحت باب النصب معتبرة اصدار شيك بدون رصيد يرجع فى غالبـة الـى                 

  . من قانون العقوبات الاردنى ٤٢١وكذلك للمادة ..! النصب 
وعليه نرى ان هذه المادة الغت الشيك المؤجل المعمول به فى ظل القانون السابق ورتبـت                

يخالف ذلك كما نظرت للشيك فى كل الاحوال على انه اداة وفاء قابل للـدفع               عقوبة على من    

عند الاطلاع ولم تتطرق الى شبب اصدار او سحب الشيك او القصد من سحبة هل للوفاء ام                 

واعتقد انه يتوجب ضرورة الاخذ بالسبب او الباعث على تحرير الشيك من عدمه             .. للضمان  

.  

حكام النقض المصرى على أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعـت           وفي هذا الصدد فلقد استقرت أ     
إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة وأن صدور حكم مدني حائز لقوة الشيء المقضي به بـأن                 
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الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية لا أثر له على قيام الجريمة وأن دفع المتهم بأنـه أعطـى                  
 وأنه ردها له قبل تاريخ الاستحقاق فـإن ذلـك           الشيك مقابل بضاعة اشتراها من المجني عليه      

بفرض صحته لا ينفي توافر الجريمة ما دام لم يسترد الشيك وأن الـشيك أداة دفـع ووفـاء                   
ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ولا عبرة بقول المتهم أنه أصدر الشيك تأمينا لدين أو أنه أو                 

ريرها وأن سبب إعطاء الشيك أو الباعث       في الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له في يوم تح         
كل ذلك ما دام المشرع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة لأن            ) ١٤(له لا يؤثر في الجريمة      

كما قـضى بأنـه لا يجـدي        . أسباب الشيك من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام الجريمة          
لتي أدت إلى سـحب الرصـيد       المتهم ما قد يثيره من الجدل حول الظروف التي أحاطت به وا           

حتى ولو كان ذلك يرجع إلى سبب مشروع كفسخ الاتفاق الذي حرر الشيك بسببه مثلا فهـذا                 
السبب يعد من أن الشيك المسحوب وفاء لدين قمار لا يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن لـه                   

اً لـيس    من قانون العقوبات المصرى تعاقب كل من سحب شيك         ٣٣٧فإن المادة   . رصيد مقابل 
أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفـاء لـدين        . له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به        

وأنه لا عبرة في قيام الجريمة بسبب تحرير الـشيك          . قمار فلا يعتد به إلا عند المطالبة بقيمته       
 ـ               ي والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب ف

فقد أراد الشارع حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع المـستفيد أن             . البنك المسحوب عليه  
يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد استوفى في شروطه الشكلية التي تجعـل              

  . منه أداة وفاء طبقاً للقانون
   -:الى الت) مصرى(م ٢٢/٢/٨٤ فى جلسة ٥٣ لسنة ٥٨١٢وجاء فى الطعن رقم 

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث أن الطاعن ينعى على الحكـم                 
المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القـصور فـي التـسبيب                  
والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك بأن دفاع الطـاعن قـام علـى أن الـشيك                  

ضماناً لسداد أقساط ثمن سيارة اشتراها وشـقيق        .. وقعه على بياض للشركة   موضوع الاتهام   
المطعون ضده منه وحررا بها سندات اذنية وأن الأخير تسلم الشيك من الشركة بعـد الوفـاء                 
بآخر قسط ليسلمه له إلا أنه سلم الشيك لشقيقه المطعون ضده الذي ملأ بياناته علـى خـلاف                  

السندات الاذنية السابق تحريرها لصالح الشركة وشهادة صادرة منها         الواقع وقدم تأييداً لدفاعه     
تفيد أنها سلمت شقيق المطعون ضده الشيك الذي كان مودعا لديها وموقع عليه من الطـاعن                
على بياض لتسليمه له بعد أن أوفى بقيمة السندات الاذنية جميعاً وكذلك صورة من تحقيقـات                

لتي أقر فيها شقيق المطعون ضده بـشرائه والطـاعن         إداري وا  ١٩٧٩ لسنة   …الشكوى رقم   
سيارة أجرة مشاركة بينهما بالكيفية التي ذكرها بدفاعه، كما طعن بالتزوير على هذا الشيك إلا               
أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الطعن دون أن يبدى أسـباباً                
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لفة الذكر والرد على شيك بدون رصيد يتوفر بمجـرد          لذلك وأغفل كلاهما دلالة المستندات سا     
ومن ثم فـلا    . علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق            

عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنـه                 
ين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثـر تـأميم          يسلم في تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيك        

  . البنك وهو ما أقر به أيضاً في المذكرة التي قد قدمها بدفاعه إلى محكمة ثاني درجة
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إعطاء شـيك بـدون                  

ع وخطـأ فـي تطبيـق       رصيد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الـدفا           
القانون، ذلك بأنه أثار في دفاعه أنه حرر الشيكات لزوجته ضماناً لسداد نصف ثمن حجـرة                 
نوم ولما طلقها سلمت الشيكات لشقيقتها المدعى بالحقوق المدنية، ودلل علـى هـذا الـدفاع                

جـرد  بأوراق رسمية إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واعتبرت أن الجريمة قد وقعت بم              
  . إنشاء الشيك

هـو  )المـصرى ( من قانون العقوبات     ٣٣٧ومن حيث أنه من المقرر أن الشيك في حكم لمادة           
الشيك المعروف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لـدى الإطـلاع                

تجعـل  ومادام أنه قد استوفى المقومات التـي        . عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات      
منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات                  
أن تكون ضماناً لسداد نصف ثمن حجرة نوم، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعـة                  

كما أنه لا عبرة في قيـام جريمـة         . هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات        
ء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره لأنهـا               إعطا

  . من قبيل البواعث التي لا تأثير لها
دعوى شيك كان الساحب قد أعطى الشاكي الصك المـذكور          ) ليبيا  ( وعرض على القضاء في   

دم إلى المصرف   دون تاريخ كضمان إتمام بناء العقار إلا أن المجني عليه وضع له تاريخاً وتق             
  . لصرفه فلم يجد له رصيداً

 قضت المحكمة المذكورة حضورا ببراءة المتهم مما نـسب إليـه            ١٩٧١ / ١٢ / ١وبتاريخ  
وحيث حضر المعارض بالجلسة وقال في أسباب معارضته بأنه أعطى          : وجاء بهذا الحكم قوله   

ام أن الشيك قد استوفى     الصك إلى المجني عليه كضمان يقف عليه هو تلخف مقابل الوفاء ما د            
في شروطه على التقيد بالتزامه فاضطر إلى إعطائه الصك سالف الذكر بدون تاريخ، إلـى أن   

وقد تم الاتفاق على إعطاء الـصك       . المجني عليه قد حدد تاريخاً فيه وتقدم فلم يجد له رصيداً          
 الحكم الصادر في هذا     وقدم صورة من  . على النحو المشار إليه أمام المحكمة الابتدائية المدنية       

الشأن الذي أثبت اتفاق المتهم مع المجني عليه على النحو الذي ذكره المتهم وجعله فـي قـوة                  
السند التنفيذي وحيث بين مما تقدم أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم لانتقاء الركن المعنـوي                 
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 ـ             ستهدف صـرفه   للجريمة، وذلك أن المتهم قد أعطى الصك كضمان وبدون تاريخ دون أن ي
  . باتفاقه مع المجني عليه، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته مما نسب إليه

 حكمت المحكمة العليا في ليبيا بقبـول الطعـن شـكلاً ورفـضه              ١٩٧٤ / ٤ / ٢ثم بتاريخ   
  : موضوعاً، وقالت في أسباب حكمها

 بسوء نية    عقوبات، وهي مادة الاتهام، تنص على معاقبة كل من أعطى          ٤٦٢لما كانت المادة    
 إلخ، فإن الحكم المطعن فيه يكون في محله ذلك          …لا يقابله رصيد قابل للسحب    ) شيك  ( صكاً  

أن المشرع لم يرى الاكتفاء بتوفر القصد الجنائي العام في جريمة الـصك واشـترط لتوقيـع                 
كل مـن  : العقاب وجوب توفر القصد الجنائي الخاص لدى مصدر الصك، فعبر عن ذلك بقوله    

سوء نية، أي أنه لا يمكن تجريم الساحب ومعاقبته إلا بعد أن تقتنع محكمة الموضوع               أعطى ب 
بأن نيته كانت منصرفة إلى التدليس والاحتيال على المستفيد  بإنهائه بهـذه الورقـة دون أن                 
يحصل على قيمة الصك إضراراً به أو إثراء على حسابه، لأن عبارة سوء النية تفيـد معنـى                  

لم الساحب بعدم وجود رصيد له في وقت إعطائه الصك، وهذا المعنى هـو      زائدا عن مجرد ع   
الذي يتضمن معنى الإساءة، ذلك أن المستفيد لا يتصور الإساءة إليه إلا إذا وقع عليه ضـرراً                 
أو استغل ماله بطريق غير مشروع وعندما تتجه نية الساحب لذلك يكون سيئ النية ولـو أراد             

قصد العام في هذه الجريمة لما عجزه اللفظ لما للغة العربية من سعة             المشرع الاكتفاء بتوافر ال   
. وغنى مفرداتها بالمعاني التي يمكنها التعبير عن كل إرادة وكل معنى مراد بدقـة ووضـوح               

ويعزز هذا الرأي أن إصدار صك بدون رصيد هي ضرب من ضروب النصب والاحتيال وقد               
  ) ١٥. (لفصلوردت في قانون العقوبات ضمن جرائم هذا ا

وعلـى  .  عقوبات وما بعدها   ٤٦١وجرائم النصب يشترط لتوفرها قصد خاص كما في المادة          
وهذا ما حكمت بـه المحكمـة العليـا        .. ذلك فلا بد من توافر القصد الخاص في هذه الجريمة         

  . الليبية
  

  :الدفع بان الشيك اداة ائتمان : ثانيا 

ن ادة وفاء مستحق الدفع لدى الاطـلاع بوصـفه          كثيرة هى الحالات التى يتحول بها الشيك م       
يحل محل النقود فى التعاملات الى اداة ائتمان لا تستوجب تطبيق الشق الجنائى المترتب على               
سحب الشيك بدون رصيد او مقابل ، حيث ان الواقع العملى فى فلسطين عامة وقطاع غـزة                 

مـن  ) ب(وذلك حيث ان الفقرة     ! ..!خاصة هو اصدار الشيكات كاداة ائتمان وليس اداة وفاء          
وهـو  .. !!  المتعلقة بالشيكات اقـرت ذلـك        ٨٠ لسنه   ٦٧١التعاريف الواردة فى الامر رقم      

وهى اهم ظواهر   ) الشيك المؤجل ( تحويل الشيك الى اداة ائتمان او ما يطلق عليه فى التعامل            
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وعليه نوجز  .. ل الشيك   وكثيرة هى حالات تحوي   .. تحويل الشيك من اداة وفاء الى اداة ائتمان         
  -:هذه الحالات على النحو التالى 

  
   :الشيك الذى يحمل تاريخين: اولا 

ان الشيك الذى يحمل تاريخين هو من ابرز حالات تحويل الشيك من اداة وفاء الى اداة ائتمان                 
ك وذلك لان الاصل ان الشيك لا يحمل الا تاريخ واحد لكى يكون اداة وفاة  اما اذا حمل الـشي        

تاريخين فيتحول الى اداة ائتمان ويفقد الجانب الجنائى لان الشيك يصبح تجاريا او مدنيا فقـط                  
، والواقع العملى المعمول به فى قطاع غزة خاصة ان يكتب ساحب الشيك تاريخ اصدارة فى                
اسفل الشيك وتاريخ الاستحقاق فى مكان اخر عادة ما يكون اعلى الشيك ففى هـذه الحالـة لا                

 من قانون العقوبات  و كمـا        ٦٤ لسنة   ٧بر الشيك اداة وفاء ولا يخضع للقرار بقانون رقم          يعت
) تعـاريف ( بشان الشيكات فى بند      ٨٠ لسنة   ٦٧١من الامر رقم    ) ب(ذكرنا انفا نصت الفقرة     

من قانون العقوبات على امكانية ان يكون التاريخ الوارد فى الشيك لاحقا لتاريخ صدوره غير               
  ) يك لا يكون مستحق الدفع ولا يقبل الا من التاريخ الوارد فيه ان هذا الش

لذا يعتبر الدفع بان الشيك يحمل تـاريخين        .. وهذه اجازت ان يحمل الشيك تاريخين مختلفين        
من اهم الدفوع التى تثار فى جرائم الشيك بدون رصيد وقد اجمع الفقه المـصرى علـى ان                  

ويفقد الصك صفة الشيك ويخرج عن نطاق تطبيق الشق         الشيك الذى يحمل تاريخين يعد باطلا       
وعليه فالشيك الذى لا يقابله رصيد فى تاريخ تحريره تقوم الجريمه باعطائـه             ) ١٦(الجزائى  

ان تاريخ تحرير الـشيك     .. فالقاعدة  .. ولو كان يقابله رصيد وقت تقديمه الى المسحوب عليه          
ذلـك ان   ..تثناء عليها ولا يقبل اثبات عكـسها        وهذه قاعدة مطلقة لا اس    .. هو تاريخ استحقاقه    

  .الشيك اداة وفاء يبدأ  تاريخ استحقاقة من لحظة تحريره 
وعليه فان الشيك الذى يحمل تاريخين وان انشأ اصلا على اساس انه اداة وفـاء الا انـه قـد          

تحول الـى   تحول الى اداة ائتمان وبالتالى تنتفى المسئولية الجنائية عن الساحب لان الشيك قد              
  ) سند دين تجارى او مدنى (ورقه عادية اى 

كما استقرت احكام محكمة النقض المصرية على ان احتواء الصك تاريخين مختلفين ينفى عنه              
  ) ١٧(وصف الشيك ومظهره بما يترتب على ذلك من انحسار الحماية الجنائية عن هذا الصك 

  
   :خلو الشيك من الامر بالدفع لدى الاطلاع: ثانيا 

ان الميزة الاساسية للشيك انه امر بالدفع صادر من الساحب الى المسحوب عليـه لمـصلحة                
المستفيد فاذا لم يتضمن الشيك هذا الامر فلا يوجد اى التزام يحمله المـسحوب عليـه تجـاه                  

وعليـه  ) ١٨(المستفيد اذ لا توجد علاقة بينهما سابقة على الشيك لتكون سببا لمثل هذا الالتزام             
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خلو الشيك من الامر بالدفع لدى الاطلاع يبطله ويجعله يفقد صفته الجنائية حيث لا يعتبر               فان  
شيكا وبالتالى يعتبر اداة ائتمان لا اداة وفاة ، كما انه اذا خلا الشيك من الامـر بالـدفع لـدى         
الاطلاع وكان معلقا على شرط او مضافا الى اجل فان هذا ينفى عن الشيك الجانب الجزائـى                 

 هذا التعليق امر لا يتفق مع طبيعة الشيك لانه يعنى عدم الوفاء بقيمتـه الا عنـد تحقـق                    لان
وعليه فان الدفع بان الشيك معلق على شرط واقف او شرط فاسخ من الـدفوع               ) ١٩(الشرط  

الجوهرية التى تستوجب تحويل الشيك من اداة وفاء الى اداة ائتمان علما بان الدفع بخلو الشيك                
الدفع لا يعتبر من النظام العام ومن ثم لا يخضع لما تخضع له الـدفوع المتعلقـة                 من الامر ب  

بالنظام العام ، لذا لكى يحقق الشيك الغاية والغرض الذى حرر من اجله فلابد ان يكون الامر                 
بالدفع منجزا اى غير معلق على شرط لان هذا التعليق يعلق الوفاء بالشيك الا فى حالة تحقق                 

كما نرى لكى يحقق الـشيك الغـرض مـن          .ا ينافى الغرض من تحرير الشيك       الشرط وهو م  
انشاءه كاداة وفاء ان يكون مقابل الوفاء محدد المقدار وخاليا من اى نزاع وقت اصداره بحيث                

  .يتمكن المسحوب عليه من الوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع عليه 
  
  
  

  :عدم كفاية المحرر بذاته لان يكون شيكا : ثالثا 
ن كتابة الشيك او تدوينه هو الاساس الذى يبنى عليه كشيك او كورقـة تجاريـة حيـث ان                   ا

هـو  ) المكتوب(وعليه فان الشيك المحرر او المدون       ) ٢٠(القانون لا يعترف بالشيك الشفاهى      
اساس الالتزام  بما احتواه ، وعليه فان اتصال شخص بموظف البنك الذى يتعامل معه وطلب                

 رصيده مبلغ نقدى الى شخص معين فاذا ذهب هذا الشخص الى البنـك ولـم                اليه ان يدفع من   
وعليه اذا كتب الشيك فـلا      ) ٢١(يجد رصيد فانه لا يرتكب جريمة اعطاء شيك بدون رصيد           

اهميه لنوع المادة التى حرر بها او اللغة التى كتب بها ويجوز ان يكون مكتوبا بخط اليـد او                   
  )٢٢(حوال ان يحمل توقيع الساحب او ختمه او بصمته مطبوعا ولكن يتعين فى جميع الا

كافيا بذاته لتحديد مـا يثبتـه مـن حقـوق للمـستفيد             ) الشيك(وعليه يجب ان يكون المحرر      
والتزامات على المدين دون ان يعلق ذلك على امرخارج عن نطاقه فاذا كان غير ذلـك يفقـد          

ة خطـاب الـى مـدير البنـك         حيث اذا صيغت الورقة فى صور     )  ٢٣(المحرر معناه كشيك    
مشفوعا بعبارات التحية وتدل العبارات على انه اصدرها فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها              
فهى ليست امر بالدفع مستحق الاداء لدى الاطلاع وذلك لان تلك الورقة لا يدل مظهرها على                

  ) ٢٤(انها شيك بالمعنى المعروف 
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  :خلو الشيك من توقيع الساحب : رابعا 
اذا خلا الشيك من توقيع الساحب اعتبر ورقة لا قيمة لها فى التعامل باى حال مـن الاحـوال        

حيث ان توقيع الساحب يعتبر من البيانات الاساسية واللازمة فى الشيك فعـدم توقيـع               ) ٢٥(
حيث لا يعتير او يصح كاداة وفاة كما لا يصح ان يكون اداة             ) ٢٦(الساحب على الشيك يبطله     

  . حتى كسند مدنى ائتمان ولا
والجدير بالذكر ان توقيع الساحب يجب ان يكون بخط وبيد الساحب فلا يعتد باستعمال الالـه                

فاذا لم يكن الساحب يجيد الكتابـة فلـه ان يوقـع            ) الاسكنر(الكاتبة او باستخدام الكمبيوتر او      
وجـب وكالـة    الشيك بختمه او ببصمة اصبعه ، كما له ان يوكل غيره فى توقيع الشيكات بم              

ويتم توقيـع الـساحب علـى       . معتمدة سواء كانت خاصة او عامة استنادا الى القواعد العامة           
. الشيك فى اى جزء بنهاية الكتابة الوارده به اذ يفيد ان صدور الشيك من الساحب وبموافقته                 

تـزام  وعليه فان المتعارف عليه فقها وقانونا انه اذا خلا السند من توقيع الـساحب بطـل الال                
وكما هو الحال انه يوجد فى كل بنك حاليا موظف مخـتص  . الوارد فيه لتخلف ركن الرضاء    

لتدقيق التواقيع الخاصة  بساحب الشيك المقدم الى البنك للصرف فان اتضح اى خـلاف فـى                 
. مضاهاة التواقيع او ثار اى شك فى التوقيع امتنع البنك عن صرف الشيك او الوفاء بقيمتـه                  

لعادة بالنسبة للاشخاص المعنويه او الشركات ان تخطر البنك المـسحوب عليـه             كما جرت ا  
الشيكات بنموذج عن تواقيع المسئولين المخولين بالتوقيع على الشيكات ولا يصرف اى شـيك              

  .الا بموجب التواقيع المعتمدة لدى البنك 
  
  
  

  :خلو الشيك من المبلغ : خامسا 
ه يجعله ورقة غير قابلة للصرف فانها تنقلب ليس فقـط           ان خلو الشيك من المبلغ المراد صرف      

من اداة وفاة الى اداة ائتمان بل تنحدر الى ورقة لا اساس لها فى التعامل الا اذا قام المـستفيد                    
وعليه فان الشيك لا يرد الا على مبلـغ مـن           ) ٢٧(بكتابة المبلغ المدون على بياض بعد ذلك        

 فقد الشيك صفته كاداة وفاة ويتحول الى اداة ائتمان مثال           النقود فقط فاذا حرر على غير النقود      
فان هذا الشيك لا يكون صحيحا لانه ورد        ) ادفعوا الباقلى من حسابى طرفكم      (ان يذكر عبارة    

  ) ٢٨. (على مبلغ من النقود ولكن غير محدد فبالتالى يتحول الى اداة ائتمان فقط 
التعامل لا تقوم الا ان يعطى الساحب الشيك تاركا         والحالة التى تمثل خلو الشيك من المبلغ فى         

) اى ان يعطى الشيك علـى بيـاض         ( المبلغ خاليا لكى يقوم المستفيد من كتابة المبلغ بنفسه          
حيـث  ) الائتمـان   ( ومثلها ان يشترى شخص بضاعة بالتقسيط او بواسطة بطاقات الاعتماد           
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وغالبا ما يلجا المستفيد الى وضع      .. ته  يحرر الشيك ويترك المبلغ للمستفيد لكى يحرره بمعرف       
مبلغ اكبر من المبلغ المطلوب او المتفق عليه وفى هذه الحالة لا يستفيد الساحب من الدفع بان                 

وعلى كل الاحوال يصح ان يكـون مبلـغ         .. المبلغ اكبر من المبلغ المطوب او المتفق عليه         
م البنك يتعامل بموجبها او ان للساحب       الشيك بأى عمله سواء كانت عمله محليه او اجنبيه مادا         

  .حساب بنفس العملة الاجنبية 
  

  :الجمع بين صفتى المستفيد والساحب : سادسا 
المستفيد هو الذى يحرر الشيك لمصلحته فقد يكون شخصا طبيعيا او معنويا حيث ان العـرف                

يك او  جرى على ان يصدر الشيك بأحد طرق ثلاثة هى باسم شخص معين يحدد فى متن الـش                
لامر شخص معين او لحامله وعليه قد يكون المستفيد من الشيك هو الساحب نفسه وهذه حالة                

  .شائعه فى التعامل بين الناس حيث يتم السحب لحساب الساحب نفسه 
  

  :الجمع بين صفتى المستفيد والمسحوب عليه : سابعا 
يعيا او معنويا والجـارى     المسحوب عليه الشيك هو الشخص الملتزم بدفع المبلغ سواء كان طب          

ان يكون المسحوب عليه بنك مرخص بموجب القانون وفى كل الاحوال يجـب تحديـد اسـم                 
المسحوب عليه تحديدا كاملا نافيا للجهالة وعليه يجب الاحتراز من الجمع بين صفتى المستفيد              

 لعمليه  والمسحوب عليه فى صك واحد فقد يترتب عليه فقد الشيك صفته واعتباره مجرد تامين             
  )  ٢٩(تجاريه بينهما 

وعليه فان عدم وجود فرع للبنك المذكور فى الشيك لا يبطله بل يكون البنك الرئيـسى هـو                  
المختص بصرف الشيك واذا لم يكن هناك بنك بالاسم الوارد فى الشيك فان الوضع فى هـذه                 

ا اذا اصـدر    وعليه قد يكون المسحوب عليه هو المستفيد كم       ) ٣٠(الحالة يشكل جريمة نصب     
احد العملاء شيكا لصالح البنك الموجود به رصيده فيتحدد بذلك شـخص المـسحوب عليـه                
والمستفيد ولا شك ان هذا الصك لا يعتبر شيكا بالمعنى القانونى ولا يعد اصـدار مثـل هـذا     
الصك ممثلا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا لم يكن لمصدر الشيك رصيد قـائم وقابـل                 

لمسحوب عليه ذلك ان الشيك يتطلب وجود ثلاثة اشخاص وهـذا امـر غيـر        للسحب طرف ا  
قد انتشر اخيـرا فـى العمـل        ) ٣١(متوافر فى حالة اتحاد شخص المسحوب عليه والمستفيد         

المصرفى ان تلجا البنوك الى الزام عملائها بتحرير شيكات على بياض او بدون تاريخ تكون               
لوقت وذلك كوسيلة لتهديد العملاء بتقديم الـشيكات        هى المستفيده والمسحوب عليها فى ذات ا      

بعد ملئها بمعرفتهم او وضع التاريخ الذى يحددونه الى النيابة العامة ومسائلتهم جنائيا لعلمهـم               
الاكيد بعدم وجود رصيد لهؤلاء العملاء لحضة تحرير وتقديم الـشيك  لـذا نـرى ان هـذه                   
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ث لا تتضمن اشخاص الـشيك وهـم الـساحب          الشيكات لا تعتبر شيكات بالمعنى القانونى حي      
والمسحوب عليه والمستفيد وعليه لا يعتبر اصدارها بدون رصيد جريمه يعاقب عليهـا وفـق         

  .قانون العقوبات 
  

  :الجمع بين صفتى الساحب والمسحوب عليه : ثامنا 
لا يعقل ان يسحب الشيك عل الساحب نفسه حيث ان من شروط الشيك ان يتضمن امر بالدفع                 

فاذا كان الشيك مسحوبا على الساحب نفسه فقد الصك صفة الشيك واصبح سندا اذنيا يتعهد               . .
وبالتالى تنتفى فكرة الشيك لانه لم      ) ٣٢(فيه محرر الصك بالوفاء ولا ينطوى على امر بالوفاء          

  .يعد ثمه امر بالدفع وانما تعهدا بالدفع 
  الدفع بعدم تنفيذ الالتزام في الشيك : ثالثاً 
بت بعض أحكام القضاء في فرنسا في وقت من الأوقات إلى القول بأن جريمة إعطاء شيك                ذه

بدون رصيد لا تقوم إذا كان الدين الذي أعطى للشيك سداداً له باطلاً لسبب من أسباب البطلان                 
وذلك استناداً إلى   . المختلفة، وبالأخص لقيامه على سبب مخالف للنظام العام أو لحسن الآداب          

  . بأن الساحب غير مطالب بسداد دين كهذا ما دام لا يتمتع بحماية القانون المدنيالقول 
إلا أن القضاء الفرنسي ما لبث أن عدل في اتجاهه الغالب عن هذا الـرأي، وأصـبح الـرأي     
السائد حالياً، سواء في الفقه أم في القضاء، أنه لا أهمية لسبب الدين، وأن الجريمة تقوم مهما                 

مخالفة سـببه للنظـام العـام       .. م باطلاً أو قابلاً للبطلان، وأيا كان سبب البطلان          كان الالتزا 
وحسن الآداب، أم فقدان أهلية الساحب كصدور الشيك من محجور عليه أو من تاجر مفلـس،                

  ) . ٣٣(أم فقدان ركن من أركان العقد الذي نشأ عنه الالتزام بالوفاء 
في هذه الجريمة على الإخلال بالثقة الموضوعة في الشيك         وذلك استناداً إلى أن القانون يعاقب       

وقد يحول الشيك إلى مستفيد حسن النية لا يعلم شيئاً عـن مـصدر              . بوصفه أداة وفاء لا أكثر    
وإنما قد تثار أهمية صحة     . الالتزام أو ظروفه أو مدى أهلية الساحب فيضار به دون ذنب جناه           

مطالبة بقيمة الشيك، لا عند المحاكمة الجنائية علـى         الالتزام أو عدم صحته عند رفع دعوى ال       
  . إصداره

 أن اختلاف مفهوم الشيك في التشريع الجنائي عـن   bousatوفي هذا الشأن يقرر الفقيه بوزا 
مفهومه في القانون التجاري يرجع إلى ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيره من الأنظمة              

تقييد القضاء الجنائي بأوضاع ونـصوص غيـر جنائيـة          التشريعية الأخرى، بحيث لا يصح      
ومعرفة في الاشتراطات الشكلية التي قد يؤدي التزمت في تطبيقها إلى عجز القضاء الجنـائي               

  ) . ٣٤(عن تحقيق الأهداف التي توخاها الشارع من التجريم 
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 إلـى    أن المغاير بين الشيك الصحيح والشيك الباطل رجوعـاً         hugueneyكما يقرر هيجيني    
قواعد القانون التجاري تفرقة دقيقة وهشة، ومن المغامرة نقلها إلى نطاق التشريع العقابي بـلا        
حذر نظرا إلى أن أحكام التشريع العقابي ينبغي أن تؤسس دائماً على واقع الأمـور، وعلـى                 

  . حقيقة ما يقصده الناس من معاملاتهم وتصرفاتهم
لا عبرة بما إذا كان الالتزام نفذ أو لم ينفـذ ولـذلك             أما القضاء المصري فقد استقر على أنه        

قضى بأنه يتوافر سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مـصدر الـشيك               
بعدم وجود وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ومن ثم فان الأسباب التي ساقها الطاعن                

 بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين        للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيك        
المجني عليه مما اقتضته إلى إصدارهما ضمانا لوفائه بالتزاماته لا تنفي عنه تـوافر القـصد                

  ) . ٣٥(الجنائي ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية 
ومن المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علـم مـصدر                 

م وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك فإن الأسباب التي               الشيك بعد 
ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيكين بسبب المعاملات التـي كانـت                
قائمة بينه وبين المدعي وما اقتضته من إصدارهما ضماناً لوفائه بالتزاماته ومن أنـه وقـت                

ئنا للمدعي بصفته لا مدينا لا تنفي القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته              إصدارهما كان دا  
الجنائية، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن كما أنها                 

  . صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم إليها من أوراق
لطاعن شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه       وأن الحكم بإدانة المطعون عليه في جريمة إعطائه ا        

  بحث سبب تحرير الشيك 

  

  المبحث الثالث

  

  مشكلة البنوك عند

  اتحاد صفتي المستفيد والمسحوب عليه
  

.. البنك  .. وهى الحالة التي يصدر فيها الساحب شيكاً ويكون المستفيد من هذا الشيك هونفس              
  . المسحوب عليه

لا يرتـب   ..! ولكن البعض الآخر اعتبره شـيكاً معيبـاً         .. اً  فلقد اعتبره البعض شيكاً صحيح    
والملاحظ في هذا الصدد أن الفقه الجنائي الراجح يقرر أنه شـيك سـليم          !. المسئولية الجنائية   

  . ولكن الفقه التجاري وبعض الفقه الجنائي يقرران أن هذا الشيك لا يستوجب المساءلة الجنائية
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 للتجريم والعقاب وفق المعمول به فـى القـانون الفلـسطينى            والشيكات في تلك الحالة تخضع    
باعتبار ذلك وسيلة مـن وسـائل       ) مصرى( عقوبات   ٣٣٧وكذلك المنصوص عليه في المادة      

سلب مال البنوك والتنصل من المديونية والإفلات من العقاب على أساس أن فتح الباب للطعن               
وبالتالي فإننا ما   . لنية فرصة سلب مال الغير    على الشيك ينزع الثقة منه ويمنح المحتالين سيئ ا        

زلنا أمام أطراف ثلاثة وأن اتحاد صفتي المستفيد والمسحوب عليه من قبيل المصادفة التي لا               
ومن أنصار الرأي الأول من ذهب إلى أن الشيكات يجب أن           ) ٣٦(تسلب الورقة صفة الشيك     

ل النقود وتحل محلها في أي وقـت، أمـا          تتوافر لها الثقة كاملة فيطمئن حاملوها إلى أنها تمث        
المعارضة في الوفاء من جانب الساحب برغم أنه حصل منها على الشيك عن طريق إحـدى                
جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتهديد فإن هذا المجال إذا كان يجدي الساحب في نفـي                

 حقوق الناس وهنا يكـون      مسئوليته الجنائية إلا أنه يفتح الباب أمام المماطلة والتسويف وهضم         
من السهل على سيئ النية من الأفراد اتخاذ الشيكات وسيلة أداة لخديعة الجمهـور اسـتغلالاً                
للعقيدة التي في نفوس الناس من أن وجود الشيك يشعرهم بوجود رصيد في البنك واسـتحالة                

 تمـسك بهـا     الاستعلام من البنوك عن حقيقة وجود الرصيد احتفاظاً بسرية المعاملات التـي           
البنوك وبالتالي فإن فتح باب المعارضة في الوفاء من جانب الساحب يعطي الساحب وسـيلة               
لسلب مال الغير أو على الأقل محاولة لإساءة استعماله ومن ثم أوجبـت الـضرورة تـدخل                 

  . المشرع لحماية تلك المعاملات من الكيد والمماطلة والتسويف وأكل أموال البشر
اب لكل من أصدر شيكاً أن ينازع فيه متذرعاً بأنه أصدره ضماناً أو تأميناً أو أنه                فإذا فتحنا الب  

قد نزعنـا الثقـة     تحصل منه بتهديد أو بطرق احتيالية أو بإحدى طرق سلب المال فإننا نكون              
  . كاملة من الشيكات ومنحنا للمحتالين وسيئ النية فرصة لسلب والاستيلاء على مال الغير

ب المشرع وخاصة حينما يتعلق الأمر بالذمة المالية وبالحريات أن يتحـسس            لذا كان من واج   
طريقة في بطء دون اندفاع سائرا وراء الحاجة المالية حتى لا يوقع الاضطراب في نـواميس                

  )٣٧. (المجتمع
فما دامت الحكمة من تجريم جرائم الشيك هي حماية التعامل بالشيكات على أساس أن الـصك                

 محل النقود في الدفع استوجب هذا أن نقفل كل الأبواب التـي يـصدر منهـا                 يعتبر أداة تحل  
تيارات تمس الشيك أو تضعف من قيمته وبالتالي فإنه يتعين ألا يؤثر ما يبديه المـدينون مـن           
أوجه دفاع المساءلة الجنائية ويتعين العقاب عند عدم وجود مقابل وفاء كاف وقابل للصرف أو               

م حتى لا يفقد الشيك كرامته وتفشل وظيفتها الأساسية باعتباره يقوم           غير ذلك من صور التجري    
مقام النقود في الوفاء ومطلوب أن نعيد للشيك رونقه وفاعليته ولن يكون ذلـك إلا إذا اغفلنـا                  
السبب أو الباعث في إصداره، فلا عبرة بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره لأنها               

إذ سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بعـدم         . م المسئولية الجنائية  دوافع لا أثر لها على قيا     
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وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ولا عبرة بما يقوله المدينون عن حقيقة سبب تحريـر                 
الشيك أو الغرض من تحريره مادام مظهره وصيغته يدلان على أنه مـستحق الأداء بمجـرد                

لشيك كرامته كأداة وفاء فأقبروا كل محـاولات الإسـاءة          أننا نطالب بأن يبقى ل    . الإطلاع عليه 
   .رحمة باقتصادنا وسمعتنا في السوق العالمي. إليه

ولكن جانباً آخر من الفقه ذهب إلى أن تلك الشيكات لا تخضع للحماية الجنائية ذلـك أن مـا                   
وني لأنهـا   تقوله البنوك في استكتاب بعض العملاء بشيكات فهي لا تعتبر شيكات بالمعنى القان            

لا تتضمن ثلاثة أشخاص حيث تتحدد شخصية المسحوب عليه وشخصية المستفيد فـي ذلـك               
الوقت وهذه الورقة لا تخضع للجزاء الجنائي لأن النصوص الجنائية لا يقاس عليها ولا يتوسع               

  )٣٨. (في تفسيرها لأنها استثنائية
 البنوك لجـأت بعـد تـشديد        كما أن معظم تلك القضايا مرفوعة من البنوك ضد عملائها وأن          

العقوبة إلى استخدام نوع جديد من الضمانات والتسهيلات التي تمنحها للعملاء بالحصول على             
شيكات موقعة من العملاء على بياض يكون البنك هو المستفيد والمسحوب عليه وبعـد فتـرة                

 أخـرى   تنبهت بعض البنوك لهذا فأصبحت تأخذ هذه الشيكات لمصلحتها مسحوبة على بنوك           
وتعلم هذه البنوك في الحالتين أن العميل ما كان يقصد إعطاء هذه الـشيكات كاملـة الوفـاء                  
بالديون المقررة عليه لهذه البنوك وهي الوظيفة الأساسية للشيك التي حماها المـشرع جنائيـاً               

ع أن  دون سائر الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند الإذني أما الشيك فقد أراد المـشر             
يكون بديلاً عن النقود فيحل محلها في التعامل لذلك حماه من الناحية الجنائية دون غيره مـن                 
سندات المديونية إلا أن بعض البنوك انحرف بهذه الوظيفة الأساسية وبدأ يحصل على شيكات              
 من عملائه على بياض بينما تثبت المديونية في عقود التسهيلات المبرمة بين البنك والعميـل              

ويستطيع البنك دون وجود هذه الشيكات أن يحصل على حقه قضائياً بموجـب هـذه العقـود                 
فالهدف الوحيد إذن من تحرير شيكات على العملاء هو ضمان البنك لحقه قبل العميل بأسلوب               
يهدده من الناحية الجنائية إذا امتنع عن الوفاء بالشيك لا الذي يمثل مديونية حقيقية فـي ذمـة                  

لا ثم شيكات الضمان  تعتبر شيكات من الناحية القانونية         ومالعميل    لأن القانون لا يعـرف      ن
إلا الشيك كأداة وفاء وأنه بهذه الصورة الذي يقدمه البنك للعميل صـاحب الـشيك، لا تتمتـع          
بالحماية الجنائية للشيك وإذا أراد البنك أن يستعمل هذه بإرادته اللجوء إلى القضاء قبل تقـديم                

ات إلى النيابة العامة بعد ملأ البيانات المتروكة على بياض بمعرفته، بل وصل الأمر            هذه الشيك 
ببعض البنوك أن تضع أرقاماً تجاوز قيمة المديونية الحقيقية إمعاناً في إرهاب العميل وإرغامه              

  )٣٩. (على الدفع
 لـدينا   ويضيف الأستاذ الدكتور محمد سمير الشرقاوي أنه على الرغم من أن محكمة الـنقض             

تعتبر الشيك دائماً أداة وفاء ولا عبرة بالباعث على تحرير الشيك متى تـوافرت              ) المصرية  (
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فيه البيانات الشكلية حتى ولو كان السبب في تحرير الشيك منحه كأداة ائتمان إلا أنه يرى أن                 
د محكمة النقض يجب أن تعيد النظر في هذا الموقف بعد أن كثرت جرائم الشيكات بدون رصي               

دون أن تستند إلى الحكمة من أجلها حماه المشرع من الناحية الجنائية فجعله بديلاً عن النقـود                 
في المعاملات وأنه أجدر بالبنك الذي لا يلجأ إلى الأسلوب التهديدي لعميله أن يمتنع عن منحه                

م بهـذا   ائتماناً ما يثق فيه ولا يثق في الضمانات الأخرى التي يقدمها وقد أخذت بعض المحاك              
الرأي وأبرأ بعض المتهمين من عملاء البنوك بتحرير شيكات ضمانات وهو ما أثار رجـال               

ولأن استعمال هذه الشيكات دون اللجوء للطريق القانوني للتنفيذ على وسائل الضمان            . البنوك
) المصرى( من قانون العقوبات     ٣٤٠يعتبر في الواقع مكوناً للجريمة التي نصت عليها المادة          

تي تقضي بعقاب كل من أؤتمن سندات مقدمة على سبيل الائتمان أو الضمان تكون ممـضاة                ال
  )٤٠. (على بياض واستعملها في غير ما خصصت له

ويرى الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي أن حل مثل هذه المشاكل لا يتم إلا بإصـدار قـانون                 
جميع بياناته بخـط الـساحب      جديد يحمي التعامل بالشيكات ويقضى بأن الشيك يجب أن تملأ           

شخصياً وأن الشيك واجب الصرف من البنك المسحوب عليه ولو كان التاريخ المذكور فيه لم               
يحل بعد وهي الشيكات المؤجلة التاريخ وهذا هو الحكم في معظم التشريعات العالميـة وفـي                

 من الشيك الـذي     الثقافات الدولية وكذلك لا بد أن يتضمن القانون النص على معاقبة المستفيد           
  . يعلم بأن الشيك لم يحرر كأداة وفاء وأنه وقت تحريره لم يكن له رصيد

والواقع أن كلا الرأيين له وجاهته وأسانيده وأنه إذا كانت هيبة الشيك قد اختلت فعـلاً بـسبب                  
كثرة استعماله كوسيلة ضمان وأن هذا أدى إلى تراكم وكثرة قضايا الشيك بدون رصيد أمـام                

م إلا أنه في نفس الوقت فإن تجاهل الدواعي العملية التي استوجبت اسـتعمال الـشيك                المحاك
كأداة ضمان سيؤدي إلى نتائج خطيرة تؤثر على نشاط وحركة وحيويـة سـوق المعـاملات                
التجارية وتحد من حرية هذه الحركة، وقد تؤدي إلى وقف الائتمان وتعجز النـاس والبنـوك                

قد نزلـت   ) المصريه(ن ولا يجب أن ننسى هنا أن محكمة النقض        أيضاً إذا ألغي الشيك الضما    
على حكم هذه الاعتبارات العملية واعتدت بشيكات الضمان وأسبغت عليها الحماية المقـررة             
قانوناً للشيك حتى لو ثبت أن التاريخ المعطى للشيك ليس هو تاريخ تحريره طالما أن الـشيك                 

رة بالتاريخ المثبت علـى الـشيك دون النظـر لتـاريخ            واحداً فالعب ذاته لا يحمل إلا تاريخاً      
ولا شك أن موقف محكمة النقض هذا كان استجابة للدواعي العملية والعرف الجاري             تحريره،  

لذلك . ونزولاً على الاعتبارات والضرورات التي تفرضها المعاملات وإرادة المتعاملين بالشيك         
شتباك بين الاتجاهين ويعالج المـشكلة بمـا         يفض الا  ..!!..رأي جدير بالبحث والدراسة   تقدم  

ولا يؤثر في نفس الوقـت علـى        ) ٤١) (مشروع مصرى مقترح  (يحقق هدف اصدار الشيك     
والاعتبارات العملية التي توجب الحرص على استمرارية استعمال الشيك         المعاملات التجارية   
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 يـضيف     كمـا   وشـيك ضـمان      شيك وفاء  :كأداة ضمان وذلك بجعل الشيك من نوعين        
و  " المستشار السيد الشوربجي أنه يجب أن تصدر البنوك النوعين معا فيـضاف حـرف               

بجانب رقم الشيك للدلالة على أنه شيك وفاء  يستعمل إلا في حالة الرغبـة فـي الوفـاء                   
. العاجل وأن يكون هذا الشيك صالحاً للصرف فور تقديمه للبنك أياً كان التاريخ المعطى لـه               

قوبة فعلاً لهذا النوع من الشيكات وتطبق بشأن كافة التعديلات المقترحة بمشروع            وتشدد الع 
بجانـب رقـم    " ض  أما الشيك الثاني فهو شيك الضمان وأن يكتب حرف          . القانون المقدم 

الشيك وفي هذه الحالة يكون هذا الشيك غير صالح للصرف إلا في التاريخ المدون بـه وأن                 
المقررة حالياً في قانون العقوبات الجديد  والتي يقتصر تطبيقها          تسري عليه قواعد التجريم     

أما الشيكات التي لا يحدد نوعها ولا يذكر بها أي من الحرفين واو             و  " كما قلنا على الشيك     
أو ضاد فتعتبر شيكات ضمان ولا تسري عليها التعديلات المقترحة، وذلـك يعـالج مـشكلة                

دور القانون، وكذلك تلك الشيكات التـي تكـون لـدى           الشيكات التي تكون قد حررت قبل ص      
البنوك المطبوعة قبل صدور القانون، حيث يمكن استعمالها كشيكات ضـمان دون ضـرورة        
كتابة حرف ضاد حيث يكون معلوماً للكافة أن الظرف المشدد للعقوبة  يتوافر إلا في حالة                

  . فقطو " الشيك الثابت به حرف 

،ً "
لا

 "

 "

لا
 "

الـى إرادة   ق بين نوعي الشيك ويكون المرجع في ذلـك أولاً وأخيـراً             وهذا يؤدي إلى التواف   
 فإذا كان الاتفاق بينهما على أن يكون الوفاء مستحقاً فوراً وأن يكون الـشيك بـديلاً                 الطرفين

وفي هذه الحالة تشدد العقوبـة      " و  " للوفاء النقدي فيجب في هذه الحالة استعمال الشيك حرف          
مقترحة وذلك باعتبار أن إصدار الساحب لهذا الشيك بالذات وعـدم           وتسري كافة التعديلات ال   

الوفاء بقيمته فوراً يعتبر ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد العقوبة وتطبيق كافة التعديلات المقترحة             
  . لحماية هذا النوع من الشيكات التي يجب اعتبارها أداة وفاء وبديلاً للنقود بكل معنى الكلمة

وفي هـذه   " ض  " فان أن يكون السداد مؤجلاً فعليهما استعمال الشيك حرف          أما إذا أراد الطر   
الحالة لا يكون الشيك مستحق الصرف إلا في التاريخ المحدد له وتطبق بشأنه القواعد العامـة                

  . لجريمة الشيك بدون رصيد دون العقوبة المقررة لحالات الظرف المشدد
ون التجاري لا يعـرف إلا نوعـاً واحـداً مـن            و قد يعترض على هذا الرأي بالقول أن القان        

الشيكات وأن القول بوجود نوعين هو قول لم يسبق له مثيل في فقـه القـانون التجـاري أو                   
القانون الجنائي إلى آخر هذه المقولات التي تحاول دائماً الوقوف ضد أية آراء أو أفكار جديدة                

وري طالما أنـه يحقـق مـصلحة        متطورة والرد على هذا أن التطور والتجديد مطلوب وضر        
ويحل مشكلة عملية قائمة أو طارئة وأن الفقه يأتي دوره بعد ذلك ليؤصل ويفـسر ويفلـسف                 

)٤٢(  
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  : حامد الشريف حلولا اخرى منها / ويقدم الاستاذ 

عدم استخدام الشيك كأداة دفع ما لم يكن صادراً عن البنك نفسه، لا يقدم البنك دفتر الـشيكات                  
  . ه وديعة تحت الطلب تغطي القرضإلا لكل من ل

  . حظر طبع هذه الشيكات أو بيعها خارج البنوك
والغريب أن البنوك نفسها تعترف     . ونرى أن هذه الشيكات تعد وسيلة لتهديد العملاء المماطلين        

  . بذلك بل ويعترفون بأنها مجرد أداة ضمان
مثلاً وكتب تلك الشيكات فقد لا      ونرى أنه لو كان العميل قد أخذ تلك المبالغ من البنك كقرض             

ينظر إليها على أنها شيكات ضمان ولكن كتابة الشيك بعد أخذ الضمانات الكافية اللازمة على               
العميل والتي تجيز للبنك الحجز على تلك الضمانات والأموال ثم بعد ذلك يقوم البنك بإقامـة                 

  )٤٣.(جنحة الشيك بدون رصيد 
ح الائتمان للعميل الذي لا تطمئن إليه بدلاً من هـذا الأسـلوب             لذا فان الأولى بالبنوك عدم فت     

الملتوي لتهديد العملاء الأمر الذي يؤثر لا شك على الحركة الاقتصادية تأثيراً كبيـراً وعلـى                
الحركة التجارية بشكل سلبي لأن البنوك تعتبر أنها تطالب بالدين مرتين أحدهما بقيمة الـشيك               

ممنوحة بناء على الاتفاق مع العميل ولا شك أن ذلك يشكل ظلمـاً     والأخرى بقيمة الضمانات ال   
  . للعميل وللحركة التجارية والاقتصادية

كما أنه يوجد فرض وارد حددته إذا ما قام العميل بكافة التزاماته وقام أيـضاً بتقـديم كافـة                   
 فما الحل في    ضماناته ولكن المسئولون بالبنك قاموا بالرغم من ذلك بتقديم الشيك إلى المحكمة           

هذا الفرض؟ لا شك أن الحل هو النظر إلى المشكلة نظرة واقعية بعيداً عن الرؤية التقليديـة                 
كما أن هذا الوضع لا يساعد على زيادة الائتمان ويعدم الثقة بالبنوك عنـدما يـصدر قرضـاً        

نك حيث لا   بضمانات حقيقية أما إذا كانت الضمانات غير حقيقية أو غير كافية فهي مسئولية الب             
  . يجوز له أن يحرر ضد العميل شيكاً إضافياً بقيمة الاتفاق

ونخلص من ذلك إلى أن تلك الشيكات التي تحررها البنوك ويجمع فيها البنك بـين صـفتي                 
المستفيد والمسحوب عليه ليس إلا مجرد ضمان لتسهيلات ائتمانية وليس لها مقابل أمـوال              

 والمسحوب عليه ومن ثم لا تتمتـع        اد صفة المستفيد  حقيقية ولا تتضمن ثلاثة أشخاص لإتح     
  . بالحماية الجنائية

ولماذا نغلق الطرق أمام الدفاع بحجج واهية أساسية الحفاظ على هيبة وكرامة الـشيك ومتـى      
  . كانت هيبة وكرامة المنقول أساساً لترجيح المبادئ القانونية على بعضها البعض

أن نغلق الطعن بالتزوير مـثلا علـى بعـض المـستندات            وإذا أخذنا بهذا المنطق فإننا يجب       
الحكومية بحجة الحفاظ على هيبتها وكرامتها أيضاً نغلق الطريق بمقاضاة بعض الأشـخاص             

  . وليس الأوراق لمجرد الحفاظ على الهيبة و الكرامة

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ي لا يستند إلى أي منطـق قـانون       ) الشيك  ( ونرى أن معيار الهيبة والكرامة للورقة التجارية        
  . على الإطلاق

إذ أن الفيصل في النهاية سيكون للقاضي الذي تترك له السلطة التقديرية الكاملة في تقـدير                
  . ما إذا كان هذا الشيك ضماناً من عدمه

  . كما أن غالبية الشيكات لن يثار فيها ذلك السبب للدفاع حيث لا توجد في الأوراق ما يؤيدها
افر فيها الدليل والقرينة القاطعة على أنها قد حـررت          فضلاً عن أن بعض الشيكات سوف يتو      

  . كضمانات وليس كأداة وفاء
لأن براءة مائة مجرم خيـر مـن إدانـة          . …ومن ثم فإنه لا يجب غلق الطريق أمام الأبرياء        

  . مظلوم واحد
ولا ضرر من أن يظل للشيك صفته كأداة ضمان أو أداة وفاء طالما أننا نترك للمحاكم السلطة                 

ديرية الكاملة في الحكم على ذلك الشيك لأنه من غير المعقول أن يعترف الـشخص بـأن                 التق
الشيك حرر كأداة ضمان ثم تجيء المحكمة وتقرر أنه أداة وفاء كما أنه لا يوجد نص صريح                 

  . يقرر أن الشيك أداة وفاء لذا من المستحسن أن توجد نوعين من الشيكات
  . ة الجنائيةنوع يسمى شيك الوفاء مستحق للعقوب

  . نوع يسمى شيك ضمان غير مستحق للعقوبة الجنائية
  : كما أنه من الممكن اعتبار أن 

  . تعتبر شيكات أداة وفاء: الشيكات البنكية
  . نوع يسمى شيك ضمان غير مستحق للعقوبة الجنائية

 أداة وفاء   لأن هذا الفرض الثاني هو السائد والغالب عملا فالنظرة المجردة إلى الشيك على أنه             
  . ليس لها ما يبررها لأن القانون الذي يعارض الواقع المالي لا يصلح للتطبيق

إذ يجب أن يكون النظر إلى الواقع العملي أولاً أي السوابق القضائية هي الأساس ثـم نقـوم                  
أما وضع القواعد القانونية مجردة دون النظر إلى ما يـصادقها           . بأعمال القانون على الوقائع   

  . قبات واقعية فعلية فهذا لا يعد طريقاً صحيحاً ولا ينبغي السير فيهمن ع
وذلـك قياسـاً    . كما نرى أن نصوص القانون قد خلت من نص يقرر أن شيك الضمان مجرم             

 ونرى أن القياس هنـا وارد وجـائز         …على الشيك المتحصل من سرقة أو نصب أو غيره        
الشيكات المتحصلة من سرقة أو نـصب  وبالتالي لا ضرر من قياس حالة شيك الضمان على  

  . أو خيانة أمانة
والخلاصة أنه ينبغي التحذير من الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في صك واحد              

  . فقد يترتب عليه فقد الشيك صفته واعتباره مجرد تأمين لعملية تجارية بينهما
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  المبحث الرابع

  خلاصة البحث

انه رغم الحرص على حماية الشيك كاداة وفاء فى التعامل          .. خلاصة هذا البحث تتلخص فى      
وتجريمه بغض النظر عن سبب او القصد من اصداره نرى انه لا يجـب تطبيـق العقوبـة                  

ــد    ــذا الح ــة به دون الاخذ بعين الاعتبار لسبب اصدار الشيك او      ..الجنائي
نـشاء والاتفـاق علـى      التى تم بموجبهـا ا    ) الساحب والمستفيد (التغاضى عن ارادة الطرفين     

حيث يحول  .. كان تعليقه على شرط       .. سواء  .. الغرض الذى انشأ من اجله الشيك باتفاقهما        
دون تطبيق الشق الجنائى او انشائه بغرض الضمان او الائتمان حيث ان اى ظروف جديـدة                

ف تدخل على الشيك باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع عند الاطلاع يجب النظـر لهـذا الظـر                
باعتبارة تعبير عن ارادة الطرفين الذى لا يجوز الحجر عليها او مـصادرتها حيـث تنتفـى                 

  .الحكمة من جوهر انشاء الشيك 
وحيث ان مشروع قانون العقوبات الجديد وكذلك مشروع قانون التجارة الجديـد قـد عالجـا                

ة وفاء بـالقوة    موضوع الشيك بطريق مفصله وحديثة  يجب الاخذ بها مع الاحتفاظ للشيك كادا            
  .والاحترام اللازمه له 

واذا كانت الاحكام القضائية فى السابق قد استقرت على تجريم اصدار الشيك بـدون رصـيد                
وانه لا عبره بالسبب او الباعث على انشاء الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في                  

  . قيام المسئولية الجنائية
من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينـاً          ) ساحب الشيك (متهم  وأنه لا عبرة بما يقوله ال     

  . لدائنيه ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون
فإن هذا القول يقتضي رغم ذلك وقفة قضائية في ظل الظروف الحاليـة لاسـتخدام حـصانة                 

أن الشيك إذا حرر في     " القاسي إذ يلزم ابتداع نظرية تقول       الشيك في ترويع المحتاجين بحكمه      
ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يحب أن تنسحب عليه الحماية الجنائيـة                 
المقررة للشيك ومن ثم يجب الحكم بالبراءة لانتفاء جوهر الشيك رغم توافر مظهره، وبالتالي              

بسات تحرير الشيك الذي تقطع الظروف بأنه ليس لـه          فإنه يجب أن يعاد النظر في مسألة ملا       
  )٤٤. (من الشيك غير المظهر

اتفقتا مع الحكمـة التـي قررهـا        ) الفلسطينية وكذلك المصرية  (كما أن اتجاه محكمة النقض      
الشيك أداة وفاء واجبة المشرع لحماية التعامل بمقتضى الشيك، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون            

 أي بمجرد تقديمه للبنك، بمعنى أن يكون الشيك قد سلم إلى المستفيد بنية              الدفع بمجرد الإطلاع  
التخلي الكامل عن حيازته والتنازل عن الحق الثابت به فور تسليمه ليتحقق الوفـاء الفـوري                
تماماً، أما ما يجري عليه العمل حالياً سواء بين التجار بعضهم البعض أو المتعـاملين بـصفة              
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لائه بصفة خاصة في عقود التسهيلات الائتمانية وعقـود المـشاركات           عامة وبين البنك وعم   
والمرابحات من استخدام الشيكات كأداة ضمان وليس وفاء فإنه يجب النظر إلى هذه الحـالات               

  . بما يتفق وطبيعة الصك القانونية والذي خرج عن وظيفة الشيك كأداة وفاء
تجاء البنك أو الدائن بـصفة عامـة إلـى          ونوضح ذلك بأن ما يجري عليه العمل حالياً هو ال         

الحصول على عدة ضمانات بمناسبة إبرام عقد تسهيل ائتماني أو عقد قرض ومن بـين هـذه                 
الضمانات شيكات موقعة من العميل المتعاقد على بياض، اعتمـاداً علـى الحمايـة الجنائيـة                

سند الإذني، وتقديم هذه    المقررة لهذه الصكوك دون غيرها من أوراق الائتمان كالكمبيالة أو ال          
الشيكات في التواريخ التي يحددها البنك المستفيد وفق هواه معتمداً على تهديد العميل بالجزاء              
الجنائي عند عدم الوفاء رغم علم البنك أو الدائن بعدم وجود رصيد للعميل المتعاقد سواء عند                

  . تحرير هذه الشيكات أو لحظة التقدم بها للتحصيل
ا المسلك الذي يتنافى وطبيعة الشيك كأداة وفاء فإن مثل هذه الصكوك لا تعد شـيكاً          ونتيجة لهذ 

 ٧بالمعنى القانوني السابق شرحه ولا تخضع عند إصدارها بدون رصيد للقرار بقانون رقـم               
 لعدم التخلي عن حيازتها ونقل الحق الثابت بها فور تسليمها واعتبارها أوراق ضمان              ٦٤لسنه  

الائتماني أو عقود المشاركة أو عقود القرض، وفي هذه الحالة يتحتم عند التنفيذ             لعقود التسهيل   
  . على هذه الصكوك اتباع إجراءات الرهن التجاري على الأوراق التجارية

والقول بغير ذلك يجعلنا نعود إلى نظام الإكراه البدني الذي كان مقرراً في الجاهليـة وطبقـاً                 
بحيث يصبح للدائن الحق في حبس مدينه حبـساً وجوبيـاً           . رومانيللقوانين القديمة والقانون ال   

لمجرد استكتابه شيكاً كضمان لحقوق الدائن وهو الأمر الذي يتعارض مع أحكـام الـشريعة               
  )٤٥. (الغراء والقوانين الوضعية وهي من النظام العام

-ئناف العليـا    والجدير بالذكر أن هناك بعض الأحكام الاستئنافية قد صدرت من محكمة الاست           
 على أساس هذا المفهوم لشيكات الضمان نوردها للاستدلال باختصار على النحو التالى             -غزة  

 :  
وحيث ان المدعى لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بينـه           (حيث اقرت   ) ٦/٦٣(استئناف عليا رقم    

  ) .لشركة وبين المدعى عليهم ولم يقم باعادة الشيك بعد ظهور الميزانية وتبين له خسارة ا
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث المستندات       ( حيث جاء   ) ١٦/٧٩(استئناف عليا رقم    

المقدمة اليها تقديما صحيحا وموازنه بعضها بالاخر وترجيح ما تطمـئن نفـسها اليـه وفـى          
  )استخلاص ما ترى انه واقع الدعوى 

 حجة كافيه الى ان يثبت المدين       حيث ان السند يعتبر   ( حيث جاء   ) ٢٧/٥٥(استئناف عليا رقم    
  ).انعدام مقابل الالتزام المبين به او انطواءه على غش او مخالفة للنظام العام او الاداب 
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يجوز الاستماع الى البينة الشفويه لاثبات الظـروف        ( حيث جاء   ) ٢٧/٦٣(استئناف عليا رقم    
قابل وهذا ما استقر عليـه      التى تحررفيها مستندا اذا كان ينطوى على غش او خداع او عدم م            

  )قضاء المحكمة العليا 
حيث انه يجوزالاستماع الى البينة الشفويه فى معرض        (حيث جاء     ) ١/٥٤(استئناف عليا رقم    

  ).اثبات عدم وجود المقابل بل ثبت للمحكمة بالدليل الكافى انعدام المقابل 
ك لا يعتبر نيـة فرضـية       انه بمجرد اعطاء الشي   (حيث جاء   ) ٤٩/٥٣( استئناف عليا رقم     -٦

  ). حقوق ٩٣/٤٢على وجود الدين كما قررت محكمة الاستئناف العليا فى القرار 
ان المستقر قضاءا هو الاخذ بالاقرار الكتابى ما        (حيث جاء   ) ٦٢/ ٢٠( استئناف عليا رقم     -٧

  ) .لم يثبت قيام غش او تدليس او حيله او اكراه صاحب صدور الاقرار 
  

 السابقه يتضح اتجاه القضاء الفلسطينى الاخذ بمفهوم شيك الضمان والائتمان           ومن هذه الاحكام  
كواقع عملى وقانونى يجب الاخذ به بغض النظر عن توسع القضاء فى الاخذ بهذا المفهوم فى                
الكثير من الحالات التى عرضت عليه وتجريم الشيك دون الاخذ بما طرأ عليـه مـن امـور                  

  .ة ضمان او ائتمان حولته من اداة وفاء الى ادا
  

أن حالات شيك الضمان الواضحة هي الحالات التي يرتد فيها الأصـل إلـى              .. وعليه نرى   
الاتفاق بين الطرفين حيث القاعدة الأصولية المقررة بأن العقد شريعة المتعاقدين ويكون أعمال             

  : هذه القاعدة واجباً في الحالات الثالثة الآتية
  . فيد في الشيك بأنه تسلمه باعتباره ضماناً لعملية تجاريةصدور إقرار صريح من المست

  . صدور إقرار ضمني من المستفيد يفيد أن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية
وجود عقد مكتوب بين المستفيد والساحب ويذكر فيه الشيك أداة وفاء ولكـن داخـل حـدود                 

شيك يعتبر أداة ضمان خاصـة إذا لا        الحالات الثلاثة السابقة فإنه لا يوجد أدنى شك أن ذلك ال          
  : حظنا الآتي

أن النصوص القانونية الخاصة بالشيك في القانون الجنائي أو التجاري قد خلت ممـا يفيـد أن               
  . الشيك أداة وفاء بل إن القانون التجاري يعتبر الشيك أداة ضمان

خدم كأداة ضـمان    أن الواقع العملي في كل حالات استخدام الشيك يوضح بجلاء أن الشيك يست            
  . لإنجاز العمليات التجارية

 أن محكمة الاستئناف العليا بغزة  تعدل عن الكثير في أحكامها وتعتبر الكثير من الشيكات                -ج
  .صدرت كاداة ضمان او ائتمان 
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وفى كل الاحوال اذا كان الشيك اصلا يستعمل كاداة وفاء لابد ان يأخذ الحماية الكافية لتزداد                
المتعامل بالشيك به باعتبارة يحل محل النقود فى التعاملات اليوميه وفـق مـا              ثقة المواطن   

الاانه لـيس   .. جاء به مشروع قانون العقوبات الجديد وكذلك مشروع قانون التجارة الجديد            
هناك ما يحول دون استخدام الشيك كاادة ضمان او ائتمان وفق ما اتجهت له ارادة اطرافـة                 

  .عند تحريره 
  

  ى التوفيق ،،  ،،واالله ول
                                                  مسعد شحاده زملط

                                                 محامى ومستشار قانونى
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  الهوامش
   ٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات الفلسطينى رقم 

طر القانونية بديوان الفتـوى     الصادر عن مشروع تطوير الا    ) الجديد( مشروع قانون التجارة    
  )لم ينشر(  وزارة العدل -والتشرع 

الصادرة عن مـشروع تطـوير الاطـر        ) الجديد(المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة      
  )لم تعتمد( وزارة العل -القانونية بديوان الفتوى والتشرع 

  لنشر والتوزيع مكتبة دار الثقافة ل- النظام القانونى للشيك -زهير عباس كريم / د
  )لم ينشر( حقوق ٢٠٠٣ لسنة ٤١حكم محكمة الاستئناف العليا بغزة فى القضية رقم 

 دار الفكر   - شيك الضمان والوديعة والائتمان بين النظرية والتطبيق         -حامد الشريف   / الاستاذ
  الجامعى 

  ٦٤٥ ص ١٤/٦/٦٧ نقض جنائى فى -مجموعة احكام النقض المصرية 
  ٨٧ القسم الخاص سنة - شرح قانون العقوبات -ى محمود نجيب حسن/ د
  م٢٠٠٣ جرائم الشيك فى ضوء الفقه واحكام النقض سنة -مجدى محب حافظ / د

  ٦٦٩ ص ١٤٩ رقم ١٠مجموعة احكام النقض المصرية س 
  ٢٠ المرجع السابق ص - حامد الشريف 

  ٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات الفلسطينى رقم 
  )لم ينشر بعد(سطينى الجديد مشروع قانون العقوبات الفل

  ٧٦٨ ص ١٤ س ١١/١١/٦٣ جلسة ٣٣ لسنة ٨٠٥الطعن رقم 
  ٨٢ القصد الجنائى فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد ص -ادجوارد غالى الذهبى / د
  ٧٥ ص ٨٣ جرائم الشيك سنة -حسن صادق المرصفاوى / د
  ١٥٠ ص ٨٥ سنة ٨ط - جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال -رؤؤف عبيد / د
  ١٤٥٨ بند ١٠٦١ ص - المرجع السابق -محمود نجيب حسنمى/ د
  ٩٣٢ ص - القسم الخاص - الوسيط فى قانون العقوبات -احمد فتحى سرور / د
 مجلـه   ١٠ ص   - عقوبـات    ٣٣٧ مدلول الشيك فى تطبيق المادة       -محمود نجيب حسنى    / د

  القضاء
   النقض مجموعة احكام- ٣٦٦ ص - ٩٠ رقم ٧١ ابريل سنة ٢٥نقض 

  ١٠٥٨ ص - المرجع السابق -محمود نجيب حسنى / د
   مجموعة احكام النقض- ٣٣٩ ص - ٤ س -  ٦/١/٥٣نقض فى 

   مجموعة احكام النقض- ٣٦٦ ص -ق ٢٢ س - ٢٥/٤/٧١نقض 
  ٤٨٠ ص - اثر بطلان الشيك -انور سلطان / د
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   مجموعة احكام النقض- ٢٤٢ ص - ٢٥ س - ١٠/٣/٧٤نقض فى 
  ٧٦ ص -لمرجع السابق  ا-حامد الشريف 

  ٢٤٩ ص - احكام الشيك مدنيا وجنائيا -محمد المصرى / د
  ٨٥ ص - جرائم الاموال - شرح قانون العقوبات -حسنى الجندى / د
  ٥١٣ ص - المرجع السابق -حسنى الجندى / د
  ٩٢ ص - ٢ ط- الاوراق التجارية -سميحة القليوبى / د
  ٨٣ لسنة - ٩٩ ص- جرائم الشيك -حسن صادق المرصفاوى / د

  ١١٦ /٢٢/١/١٩٢٧ فى -نقض فرنسى 
  ٢٩٧ ص - ٤٥ سنة -مجلة العلم الجنائى والتشريع العقابى المقارن 

  ٧٨ ص - ٢٢ س -م ١٨/١/٧١ جلسة ٤٠ لسنة ١٨٠٨الطعن رقم 
  ٤٢٩ ص - ٢٢٧ بند - الوجيز فى قانون العقوبات -حسنين عبيد /د

 مجلة الاهرام الاقتصادى سنة     -او وسيلة ائتمان     مقال الشيك اداة وفاء      -المستشار لبيب حليم    
٩١  

   المرجع السابق - المستشار لبيب حليم 
  ٣٥ ص - المرجع السابق -حامد الشريف 

  م١٨/١٢/٩١ الاهرام الاقتصادى فى - مقال متاهات الشيك -سمير الشرقاوى / د
  ٥٠ ص - المرجع السابق -حامد الشريف 

 جريدة الاهرام الاقتـصادى     -شيك الوفاء وشيك الضمان      مقال   -المستشار السيد الشوربجى    
  م٩٢فى 

  ٤٠ ص - الرجع السابق -حامد الشريف 
  ٦٣ ص - المرجع السابق -حامد الشريف 
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